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 ملخص: 
حماية المنافسة في القانون الجزائري من الأهداف الأساسية لترسيخ قيم التجارة العادلة في البلاد وفي هذا الإطار  إن

حرص المشرع الجزائري على وضع نصوص تشريعية وهيئات قانونية مناسبة لتنظيم المنافسة في السوق؛ من بين 
تنظيمية مستقلة مهمته تتمثل في حماية المنافسة وتعزيزها  هذه الآليات نجد مجلس المنافسة الذي يعتبر هيئة إدارية

التي تشاركه هذا الدور بشكل غير مباشر أو بشكل مباشر من خلال الهياكل  هناك تدخل من وزارة التجارةكما أن 
ات من الإدارية التابعة لوزارة التجارة والتي تستثمر الصلاحيات اللازمة لضمان احترام قانون المنافسة وفرض عقوب

يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على صلاحيات وزارة التجارة فسة الفعالة في السوق الداخلية. أجل ضمان المنا
في مجال حماية المنافسة وعلى مسالة تنازع الاختصاص بين كل من الهياكل الإدارية التابعة لوزارة التجارة و مجلس 

 المنافسة.
 الكلمات المفتاحية:

 ة، مجلس المنافسة، الاختصاص، حماية المنافسة، الممارسات المنافية للمنافسة.وزارة التجار 
Abstract:  
The protection of competition in Algerian law is one of the main objectives of establishing the 

values of fair trade in the country. In this context, the Algerian legislator has set up legal bodies 

to regulate competition in the market; among these mechanisms, we find the Competition 

Council, which is an independent organizational administrative body and whose mission is to 

protect and promote competition, and there is also the intervention of the administrative 

structures of the Ministry of Commerce, which participate also to this role and who invest the 

necessary powers to monitor compliance with competition law in order to guarantee effective 

competition in the internal market. issue of jurisdictional conflicts between each of the 

administrative structures of the Ministry of Commerce and the Competition Council 

Keywords: Ministry of Commerce, Competition Council, Competence, Competition 

Protection, Anti-Competition Practices. 
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 مقدمة:
شهد الاقتصاد الجزائري تحولات وتغيرات هامة أملتها الظروف التي شهدتها كل من الساحتين الوطنية 

النظام الاقتصادي القائم آنذاك يكشف عن بوادر الضعف والإخلال بفعل  الدولية، ففي نهاية الثمانينات بدوا
الأزمة النفطية المعاكسة وتأثيرها السلبي على الاقتصاد الجزائري الذي دخل في أزمة حادة مما أدى ذلك إلى 

 تبني خيار اقتصاد السوق كبديل للاقتصاد الموجه.
إلى إصلاحات اقتصادية جيع المبادرة الخاصة  تم اللجوء بظهور نظام اقتصاد السوق القائم على الحرية وتش

توفير مناخ ملائم للاستثمار بالإضافة إلى محاولة تعميم المنافسة على كل القطاعات من خلال  عميقة
فبرزت فروع قانونية جديدة على مستوى المنظومة القانونية الجزائرية حيث تم سن العديد من  والأعمال

، كل هذا أدى بالضرورة إلى  تعدد بالمنافسة كقانون المنافسة وقانون الممارسات التجاريةالتشريعات المتعلقة 
هيئات الضبط الاقتصادي المستقلة بصفة عامة  الهيئات التي لها أن تتدخل في مجال المنافسة فرغم أهمية

ئات بصفة حصرية، ومجلس المنافسة بصفة خاصة في حماية المنافسة، إلا أن هذا الدور لم يمنح لهذه الهي
بل كلفت إلى جانبها هيئات أخرى موجودة في نظامنا القانوني، فإضافة إلى الهيئات الإدارية المستقلة والتي 
تعنى بحماية المنافسة في السوق نجد الإدارة التقليدية المتمثلة في وزارة التجارة من خلال مصالحها المكلفة 

 بحماية المنافسة .
نسحاب الدولة من توجيه النشاط الاقتصادي وتشجيع حرية المنافسة بين الفاعلين ويشار إلى أن سياسة ا

الاقتصاديين مع الاكتفاء بالتوجيه فقط، انعكس بصفة مباشرة على تنظيم السلطة التنفيذية لهذا القطاع، 
 بحيث انه يمكن ملاحظة تغير هيكل الجهاز المكلف بضبط المنافسة قبل الإعلان عن مجلس المنافسة
وبعده، هذا ما أدى إلى ظهور إشكالات عديدة تتعلق بإيجاد الهيكل الإداري الأمثل الخاص بتنظيم 

، ونظرا لأهمية هذا الموضوع وعدم إحاطته بما يستحق من الدراسة بسبب تعديل القوانين فيه بصفة 1المنافسة
ة الكلاسيكية إلى جانب الإدارة مستمرة استهدفنا من خلال دراسة هذا الموضوع تقيــيم مدى إسهامات الإدار 

 الحديثة في تفعيل مبدأ المنافسة الحرة في السوق.
حماية المنافسة في في مها امهوزارة التجارة  تولي كيفية تأتي هذه الدراسة للإجابة على تأسيسا لما سبق

 السوق بعد التعديلات القانونية التي جاء بها المشرع الجزائري ؟
تطرقنا فيه إلى مختلف الهياكل الإدارية المبحث الأول للإجابة على هذه الإشكالية قسمنا دراستنا إلى مبحثين 

المبحث الثاني  فأبرزنا التابعة لوزارة التجارة  المنصوص عليها في القانون والمكلفة بضبط المنافسة  أما في 
-03فية للمنافسة المنصوص عليها بموجب الأمر رقم كيفيات تدخل وزارة التجارة في متابعة الممارسات المنا

 .2المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية 02-04والقانون رقم  المتعلق بالمنافسة 03
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 كل التنظيمي للمصالح الإدارية التابعة لوزارة التجارة:الهيالمبحث الأول
سة من اختصاصه التصدي للممارسات المقيدة قد كيف مجلس المنافسة على أنه جهاز الضبط العام للمناف

للمنافسة إلا أن هذا الاختصاص لم يكن اختصاصاً مانعا بل وأن المشرع منح بعض الاختصاصات لصالح 
السلطة التنفيذية والمتمثلة في المصالح الإدارية المكلفة بالمنافسة على مستوى وزارة التجارة وهذه الأخيرة 

سة في إطار ما خولت من صلاحيات الرقابة سواء على المستوى المركزي تتدخل من أجل حماية المناف
والمرسوم  3المعدل والمتمم 2014يناير  21المؤرخ في  18-14حسبما جاء به المرسوم التنفيذي رقم 

 4التجارة المركزية في وزارة الإدارة تنظيم والمتضمن  2002ديسمبر  21المؤرخ في  454-02التنفيذي رقم 
الصادر  09-11المستوى الخارجي ) الجهوي أو المحلي( كما هو محدد في المرسوم التنفيذي رقم أو على 

المتضمن تنظيم المصالح الخارجية في وزارة التجارة  409-03والذي يعدل ويتمم الأمر  5 2011في
 .6وصلاحياتها وعملها

 على المستوى المركزي  المطلب الأول:
بمكافحة  مديرية العامة للرقابة وقمع الغشوزير وكذا الالكل من فل يتكعلى مستوى مقر وزارة التجارة 

لمعدل والمتمم، السالف ا 454-02المرسوم التنفيذي رقم و هذا ما جاء به الممارسات المنافية للمنافسة 
قبل مصالح بإخطار مجلس المنافسة عن كل ممارسة تم اكتشافها من قيام ال فمن صلاحيات الوزير، الذكر

المتعلق بالمنافسة المعدل  03-03 من  الأمر  رقم 44وهذا وفقا لما تنص عليه المادة  وزارة التجارة المعنية
 .7الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة 453-02من المرسوم التنفيذي رقم  06والمتمم، وكذا المادة 

إلى ذلك، ينظم ويوجه ويضع حيز التنفيذ كل مراقبة ترمي إلى مكافحة الممارسات المنافية  بالإضافة
للمنافسة، ويساهم في التنسيق بين القطاعات فيما يتعلق بالرقابة الاقتصادية، فهو تبعا لذلك يقوم بإنجاز كل 

 .8تحقيق اقتصادي معمق وفقا لما تنص عليه ذات المادة
 الإدارة تنظيم المتضمن  2014يناير  21المؤرخ في  18-14رقم  التنفيذي سومالمر  وبالرجوع إلى هذا

إلا أن المشرع خول فقط لمديريتين  تتشكل من سبع مديريات التجارة يتبين أن هذه الأخيرة  لوزارة المركزية
العامة لضبط   صلاحية حماية المنافسة والمتمثلة في كل من المديرية العامة الاقتصادية وقمع الغش والمديرية

 .9النشاطات وتنظيمها
 المديرية العامة لضبط النشاطات و تنظيمها:  الفرع الأول:

المتضمن تنظيم الإدارة  454-02مديريات حسب المرسوم التنفيذي  4تتكون هذه المديرية بدورها من 
 الأسواق تنظيم مديرية، والاستهلاكمديرية الجودة ، ارة وتشمل كل من مديرية المنافسةالمركزية لوزارة التج

 .المقننة وكذا مديرية الدراسات والاستكشاف والإعلام الاقتصادي والمهن التجارية والنشاطات
 :في تتمثل فرعية مديريات من المنافسة هذا وتتشكل مديرية

 ب وتختص المنافسة:  قانون  لترقية الفرعية المديرية: - 



 (399، 380(                  ) ص ص : 2022الأول ) العددالمجلد السادس (ISSN: 2588-1620) مجلة الفكر القانوني والسياسي 

 " صلاحيات وزارة التجارة في مجال حماية المنافسة  "

 

383 
 

أو  السلع سير في ومبادئها المنافسة قواعد تعزيز إلى الموجهة التدابير كل وترقية الدراسات كل إنجاز - 
 .الخدمات

 .المنافسة قانون  بتكريس المتعلقة القانونية الأدوات اقتراح -
 التالية : بالمهام وتكلف :الأسواق لملاحظة الفرعية المديرية 

 .ووضعه السلع سوق  لملاحظة ترتيب اقتراح  -
 .المقننة الربح وهوامش الأسعار تحديد في المشاركة -

 ب: تقوم وبدورها :العامة المنافع لأسواق الفرعية المديرية 
 .العامة المنافع السوق  سير لملاحظات ترتيبات وضع -
 .العامة المنافع أسواق سير سياسة وضع في المساهمة -

 التالية المهام لها وأوكلت :بالمنافسة مجلس مع والعلاقات للمنازعات الفرعية المديرية: - 
 .المنافسة مجلس مع بالاتصال للمنافسة المنافية بالمعاينات الصلة ذات المنازعات ملفات معالجة -
 .ومتابعتها المنافسة قررات مجلس تنفيذ -

بالإضافة إلى كافة الصلاحيات التي تتمتع بها مديرية المنافسة فهي تقوم كذلك بدور الشرطة القضائية من 
 02-04من القانون رقم  49وفي هذا الصدد حددت المادة 10عمال المخلة بمبدأ المنافسة الحرةخلال قمع الأ

المستخدمين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة  ؛ق عن المخالفات وهميالأشخاص المؤهلين للقيام بالبحث والتحق
على الأقل  14بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة وأعوان الإدارة المكلفة بالتجارة المرتبون في الصنف 

 من صلاحياتهم  القيام بالتحقيقات ومعاينة المخالفات.  أنالمعينون لهذا الغرض حيث 
 التدابير اقتراحات المقننة تكلف بدراسة كل والمهن التجارية والنشاطات واقالأس تنظيم أما بالنسبة لمديرية

 والمشاركة وتنظيمها التجارية والنشاطات المقننة المهن بممارسة المتعلقة والتنظيمي التشريعي الطابع ذات
قامتها ومهنية تجارية نشاطات إنشاء بشروط المتعلقة القواعد تحديد في المعنية الهيئات مع أيضا  وا 

 بتنظيم المتعلقة التدابير ترقية على تعمل كما والمعنويين، الطبيعيين اصخالأش طرف من وممارستها
 المتعلقة القواعد أو التدابير كل واقتراح والجهوية الوطنية المنفعة ذات النوعية والأسواق التجارية الوظائف
 الضرورية المنتجات تدفق قبةراوم الأسعار لملاحظة ترتيب ووضع وسيرها والصناعة التجارة غرف بإنشاء
 .السوق  في تيجيةراوالإست
 المقننة ، والمهن التجارية النشاطات لتنظيم الفرعية المديرية : كالتالي فرعية مديريات 3 هذه المديرية تضم

وذلك  والصناعة التجارة غرف مع والعلاقات للتنشيط الفرعية والمديرية السوق، تموين لمتابعة الفرعية المديرية
، 2002ديسمبر  21المؤرخ في  454-02المرسوم التنفيذي  من 3 المادة من 1الفقرةتبعا لما نصت عليه 

 . 11المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة
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 المديرية العامة للرقابة و قمع الغش  الفرع الثاني:
 تحديد منها؛ مهامعدة على اختصاص هذه المديرية حيث تكلف ب 12 266-8من المرسوم  4نصت المادة 

 للمنافسة المضادة الممارسات ومكافحة الغش وقمع الجودة ميادين في الوطنية للسياسة العريضة الخطوط
 انجاز وتنفيذها، وتنسيقها الغش وقمع الاقتصادية المراقبة برامج توجيه على اللامشروعة، السهر والتجارية

 وقمع الاقتصادية المراقبة نشاطات توجيه وعصرنتها، المراقبة وظيفة تدعيم بغية واقتراح التدابير الدراسات كل
 القطاعات بين ما التنسيق تطوير وتقييمها، وتنسيقها بالتجارة المكلفة الخارجية المصالح بها تقوم التي الغش
 الاقتصادية الرقابة ميادين في الدولي التعاون  علاقات تطوير الغش، وقمع الرقابة الاقتصادية مجالات في

 التجارية، والممارسات الغش وقمع الجودة مجال مراقبة في المنازعات متابعة الغش، وقمع الجودة ومراقبة
 الاقتصاد على تأثير لها والتي السوق  تمس التي الاختلالات بخصوص وطنية منفعة ذات بتحقيقات القيام
 .13الجودة وتحاليل التجارب مخابرنشاطات  تقييم ،يالوطن

مديريات تابعة لها وهي: مديرية مراقبة  أربعةن المديرية العامة للرقابة وقمع الغش تتكون من اويشار إلى 
الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة، مديرية مراقبة الجودة وقمع الغش، مديرية مخابر التجارب وتحليل 

فالبنسبة لمديرية مراقبة الممارسات التجارية والمضادة  الجودة، مديرية التعاون والتحقيقات الخصوصية،
 واحترام قواعد التجارية النشاطات بممارسة المتعلقين والتنظيم التشريع تطبيق على للمنافسة لها مهام السهر

 في المساهمة وتقييمها، وبرمجتها للمنافسة والمضادة التجارية الممارسات مراقبة نشاطات تنظيم المنافسة،
 الأعمال في المشاركةالصرف،  بنظام والإخلال الجبائي والتهرب الغش مكافحة إطار في المنجزة الأعمال
 :وهما فرعيتين ريتينيمدهذه المديرية   وتضم اللامشروعة التجارية النشاطات محاربة مجال في بها المبادر
للمنافسة وهذا  المضادة الممارسات لمراقبة الفرعية والمديرية التجارية الممارسات لمراقبة الفرعية المديرية

 فبخصوص أما بالنسبة لمديرية مراقبة الجودة وقمع الغش : نفسه، المرسوم من 4 المادة حسبما جاءت به
 اللتان الحدودية، للمراقبة الفرعية السوق والمديرية في للمراقبة الفرعية المديرية :قسمين تضم فهي تشكيلتها
 طرف من المنجزة الغش وقمع الجودة أعمال مراقبة الغش،تقييم وقمع الجودة برامج مراقبة بتحديد تكلفان

جراءات تحسين إلى الرامية اقتراح التدابير الخارجية، المصالح الغش وهذا  وقمع الجودة مراقبة أعمال وا 
 . 14السابق الذكر المرسوم من 4 المادة حسبما نصت عليه

 على المستوى الخارجي أو المحلي  :المطلب الثاني
الخارجية التابعة لوزارة التجارة وهذا  يتم تفعيل حرية المنافسة على المستوى الخارجي من خلال المصالح 

 409-03والذي يعدل ويتمم الأمر  2011الصادر في  09-11حسبما نص عليه المرسوم التنفيذي رقم 
 .15المتضمن تنظيم المصالح الخارجية في وزارة التجارة وصلاحياتها وعملها

من نفس المرسوم تتشكل المصالح الخارجية التابعة لوزارة التجارة من مديريات  2وبالرجوع لنص المادة  هذا
 ولائية وجهوية للتجارة سنتطرق إليها على التوالي 
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 الفرع الأول: المديريات الولائية للتجارة 
 الرقابة المسطرة من قبل وزارة التجارةيبرز دور مديرية التجارة فيما يتعلق بعملية التحقيقات في إنجاز برامج 

ولها في ذلك أن تتخذ كل التدابير التي ترمي إلى تطوير عمليات الرقابة، كما أنها تعمل على التعاون مع 
المديريات الولائية الأخرى من جهة والمديريات الجهوية من جهة أخرى خاصة في حالة ما إذا كانت تلك 

الإقليمي والمحدد بإقليم الولاية التابعة لها وفي الأخير تقوم بإتمام تلك  اختصاصها التحقيقات تتعدى مجال
 .16البرامج من خلال متابعة المنازعات المتعلقة بها

على مستوى المديرية  الموجودة اقبة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسةر مصلحة مل بهذه المهمة تتكف
 الإقليمية التابعة لها. بمساعدة المفتشياتذلك و 

 تقوم حيث الولايات بعدد 48 وعددها للتجارة الولائية المديريات في الممركزة غير الإدارية الهيئات وتتمثل
 على توجد والتي للتجارة الإقليمية الأقسام نوعين؛ إلى الأجهزة هذه تنقسم .الوزارة وصاية تحت بمهامها
 الغش. وقمع الجودة مراقبة مفتشيات جانب إلى الولائية المديريات مستوى 
 المستهلك حماية الجودة، المنافسة، الخارجية، التجارة مجالات في وطنية سياسة تنفيذ بمهمة وتتكفلهذا 

 توازن  وضع قصدوذلك  الغش وقمع الاقتصادية والرقابة للتنظيم الخاضعة والمهن التجارية النشاطات وتنظيم
 .والمستهلك الاقتصاديين المتعاملين بين الموجودة العلاقة في

 من مجموعة على الاقتصادي المجال في والقمعية الحمائية سياستها تنفيذ إطار في الولائية المديريات تعتمد
 .تطوراته متابعةل السوق  إلى أقرب تكون  حتى لها التابعة الأجهزة
 يسيرها تفتيش فرق  تتضمن المديريات هذه فإن الذكر السالف 09-11 المرسوم من 5 لمادةنص ال ووفقا

 مصلحة؛ في تتمثل والتي وحمايته السوق  بمراقبة العلاقة ذات مصالح خمس في وتنظم الفرق  رؤساء
 حماية مصلحة للمنافسة، والمضادة التجارية الممارسات مراقبة مصلحة الاقتصادي، والإعلام السوق  ملاحظة

 .القانونية والشؤون  المنازعات مصلحة المستهلك،
 عندما للتجارة الإقليمية بالمفتشيات ومراقبته السوق  حماية إلى الحاجة حسب تزود المديرية أن   العلم مع

الولاية وهذا حسب ما نصت عليه  مقر عن التمركزات أو تباعد والتجاري  الاقتصادي النشاط حجم يقتضي
 .17السابق الذكر 09-11 رقم التنفيذي المرسوم من 6 المادة

 الفرع الثاني : المديريات الجهوية للتجارة
 وهران، سعيدة، سطيف، باتنة، عنابة، البليدة، الجزائر، من كل في 9 التسع الجهوية المديريات تتواجد 

 تمثل والتي للجزائر الجهوية المديرية فمثلا من الولايات، عدد من تتكون  جهوية مديرية وكل ورقلة بشار،
 للتجارة الجهوية المديرية وتتولى  تيبازة بومرداس،الجزائر، :ولايات 3ثلاث  بدورها تضم التجارة قطاع

جراء وتنظيم إقليميا لها التابعة للتجارة الولائية المديريات نشاطات وتقييم مرافقة مهمة الوزارة مع بالتعاون   وا 



 (399، 380(                  ) ص ص : 2022الأول ) العددالمجلد السادس (ISSN: 2588-1620) مجلة الفكر القانوني والسياسي 

 " صلاحيات وزارة التجارة في مجال حماية المنافسة  "

 

386 
 

 وسلامة المستهلك حماية الجودة، الخارجية، التجارة الاقتصادية، المنافسة من كل على استقصائية دراسات
 المنتجات.

 وفي هذا الإطار تتكفل بالمهام لآتية: 
تنشيط وتأطير وتنسيق وتقييم نشاطات المديريات الولائية والمصالح الخارجية للهيئات التابعة لقطاع  -

 التجارة؛ 
 تنفيذها؛ إعداد برامج الرقابة بالتنسيق مع الإدارة المركزية والمديريات الولائية والسهر على  -
 برمجة وتنظيم وتنسيق عمليات الرقابة والتفتيش ما بين الولايات؛  -
إجراء عند الضرورة وفي مجال اختصاصها الإقليمي كل التحقيقات المتخصصة بالمنافسة والممارسات  -

 التجارية والجودة وحماية المستهلك وسلامة المنتوجات؛ 
  ادرة بكل تدبير في ميدان اختصاصهالمب -
عصرنة نشاط المرفق العمومي لاسيما عن طريق تحسين طرق التسيير وتنفيذ التقنيات الحديثة للإعلام  -

 والاتصال؛ 
 إنجاز كل دراسة أو تحليل أو مذكرة ظرفية لها علاقة بميدان اختصاصها؛  -
 .المبادرة بمهام تفتيش مصالح المديريات الولائية للتجارة التابعة لاختصاصها الإقليمي -
تتفرع المديرية الجهوية إلى مصالح مكونة لها تتمثل في كل من مصلحة تخطيط  من أجل تنفيذ هذه المهام 

المراقبة ومتابعتها وتقييمها، مصلحة الإعلام الاقتصادي وتنظيم السوق ومصلحة الإدارة والوسائل، وتنقسم 
مصلحة تخطيط المراقبة التي تنقسم المصلحة إلى ثلاثة مكاتب على الأكثر تؤهل لمتابعة التحقيقات وهي 

إلى ثلاث مكاتب: مكتب متابعة وتقييم المراقبة، مكتب التحقيقات المتخصصة ومكتب تفتيش مصالح 
 المديريات الولائية للتجارة. 

من المرسوم التنفيذي  11تسير هذه المديرية بمدير جهوي يعين وفقا للتنظيم المعمول به وذلك وفقا للمادة 
 لسالف الذكر. ا 09-11رقم

-03كيفيات تدخل وزارة التجارة في متابعة الممارسات المنصوص عليها بموجب الأمر  :يالمبحث الثان
 02-04و القانون  03

تدخل وزارة انطلاقا من التعديلات القانونية التي طرأت سيتم تبيين الاختلاف بين من خلال هذا المبحث و 
وتدخلها  03-03متابعة الممارسات المنصوص عليها بموجب الامرفي التجارة  إلى جانب مجلس المنافسة 

 .02-04في متابعة الممارسات المنصوص عليها بموجب القانون 
  03-03في متابعة الممارسات المنصوص عليها بموجب الامرتدخل وزارة التجارة  المطلب الأول :

ا الشخصية المعنوية والاستقلال المالي ه لهإن إنشاء المشرع لمجلس المنافسة كهيئة متخصصة ومنح
وتوكيلها مهمة مراقبة المنافسة وتزويدها بمختلف الوسائل والسلطات من أجل التصدي لمختلف الممارسات 
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ه في الواقع من الاحتفاظ ببعض الاختصاصات لصالح وزارة التجارة التي تتدخل إما المقيدة للمنافسة لم يغن
 عن طريق الرقابة عليه. وعن طريق التعاون مع المجلس أ

 الفرع الأول: رقابة وزارة التجارة لمجلس المنافسة 
إذا كان مجلس المنافسة سلطة إدارية مستقلة تنشأ لدى الوزير المكلف بالتجارة فالواقع العملي يفرض تدخل 

رقابة  لأيالمستقلة  الإدارية، فمبدئيا لا تخضع السلطات  18السلطة التنفيذية واحتفاظها ببعض إختصاصاتها
بعد  تخضع فقط للنظام الرقابي المالي في الدولة ورقابة القاضي. إنماجهة،  أيةوصائية من  أورئاسية 

علاقات  إلالم تعد تربطها بالهيئة التنفيذية  ،المركزية لصالحها الإدارةتحويل صلاحيات الضبط من 
تمحيص النصوص المتعلقة تحليل و  أنغير ، تدخلية أوعلاقة وصائية  أيةالاستشارة والاقتراح بعيدا عن 

 إمكانيةذلك  إلى أضف، 19مجال  المنافسة تأطيربمجلس المنافسة يوحي بعدم انسحاب الدولة كليا  من 
علاقتها  من خلال ةغير مباشر  ةمنحتها لمجلس المنافسة بطريق التي  الامتيازاتبعض استرداد الحكومة 

تواجدها الرقابي التدخلي  الى تطرق يتطلب الأمر ال ، وعليهمشاريع القوانين اقتراحبالهيئة التشريعية وحقها في 
 من الناحية الوظيفية .أو الناحية العضوية من  سواء

 تتبين علاقة المجلس بالسلطة التنفيذية من خلال النقاط التالية:أولا: من الناحية العضوية:
أن  12-08يلاحظ من خلال الأمر رقم المجلس وانتقائهم :احتكار الوزارة لصلاحية التعيين لأعضاء  -1

عضوا  أين استغنى على فئة القضاة من تركيبة  12المشرع الجزائري حدد عدد أعضاء مجلس المنافسة ب 
وحتى الجهة التي  للانتقاءالمجلس، وما زاد الأمر تعقيدا هو عدم وجود أي معيار واضح اعتمده المشرع 

بالنص على كلمة " يختارون" ما يثبت علاقة  والاكتفاءن الفئات المنصوص عليها من بي بالانتقاءتختص 
 المجلس بالسلطة التنفيذية وأن هذه الأخيرة هي صاحبة القرار في اختيار الأعضاء وانتقائهم.

المتعلق 03-03من الأمر  25يفهم من نص المادةمدة التعيين للأعضاء وأسباب إنهاء عهدتهم  : -2
رغم  أنهو يلاحظ ما  سنوات قابلة للتجديد لكن ي أربعأن مدة تعيين أعضاء مجلس المنافسة هبالمنافسة 

 03-03ممارسة أعضاء مجلس المنافسة لوظائفهم خلال فترة محددة إلا أنه باستقراء جميع أحكام الأمر رقم
نهاء عهدتهم قبل إتمامها المتعلق بالمنافسة،فإن المشرع لم يذكر الأسباب أو الظروف التي يؤدي تحققها إلى إ

 مما يخول  سلطة تقديرها لرئيس الجمهورية.  استثنائيةكالعزل مثلا لخطأ جسيم والعزل لظروف 
 26نلاحظ من خلال المادة مشاركة وزير التجارة والممثل الإضافي المستخلف في أشغال المجلس : -3

الإضافي المستخلف أيضا في أشغال المجلس  غير من قانون المنافسة مشاركة ممثل وزير التجارة والممثل 
نما اكتفي بالنص على مشاركتهم في أشغال المجلس دون أن يكون لهم  أن المشرع لم يحدد صلاحياتهم وا 
الحق في التصويت، وربما في تقديرنا أن التزام المشرع بالصمت بخصوص هذه الصلاحيات أنه حتى لا 

ونشير إلى أنه يتم التنظيم الإداري لمجلس المنافسة وسيره بموجب يكون هناك مساس بالاستقلالية. هذا 
 . 21 79-15والمعدل بالمرسوم التنفيذي رقم  20 241-11المرسوم التنفيذي رقم 
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 من الناحية الوظيفية: :ثانيا
بعدما كان مجلس المنافسة يحدد نظامه الداخلي بنفسه بموجب بالنسبة للنظام الداخلي للمجلس : -1

على اقتراح رئيس مجلس المنافسة وبعد مصادقة المجلس عليه وذلك تماشيا مع ما نصت  بناءرئاسي مرسوم 
المتعلق بالمنافسة يحدد بموجب  03-03أصبح في ظل الأمر  06-95من الأمر  24/2عليه المادة 

 منه. 31مرسوم تنفيذي طبقا لما نصت عليه المادة 
المتعلق بالمنافسة، جاء المرسوم التنفيذي  03-03المعدل والمتمم للأمر رقم 12-08صدور القانون  ومع
منه: "يعد المجلس  15/1ليحدد تنظيم مجلس المنافسة وسيره وهذا ما نصت عليه المادة  241-11رقم 

 نظامه الداخلي ويصادق عليه ويرسله إلى الوزير المكلف بالتجارة".
من المرسوم نفسه أنه: "ينشر النظام الداخلي في  2/15ع إجراء النشر من خلال المادة المشر  اشترطكما 

 النشرة الرسمية للمنافسة". 
 03-03في ظل الأمر رقم  33كانت تسجل قبل التعديل الذي مس المادة بالنسبة لميزانية المجلس: -2

لى ذلك للتسيير المطبقة على ميزانية ضمن أبواب ميزانية رئيس الحكومة، كما أن ميزانيتها تخضع زيادة ع
على أنه:"... تخضع ميزانية مجلس المنافسة للقواعد العامة  33من المادة  3الدولة وذلك كما أقرته الفقرة 

أصبحت  12-08بموجب القانون  33وبعد تعديل المادة للتسيير والمراقبة المطبقة على ميزانية  الدولة"؛ 
وذلك طبقا للإجراءات  ية مجلس المنافسة ضمن أبواب ميزانية وزارة التجارة:" تسجل ميزان تنص على مايلي

 .22التشريعية والتنظيمية المعمول بها..."مما يدل على عدم استقلالية المجلس في وضع ميزانيته
 فميزانية المجلس توضع تحت وصاية وزارة التجارة وهو ما يفسر بأن المشرع أراد لهذه الهيئة أن تكون متمتعة

نما أن تكون تحت الوصاية بمعنى  سلطة وصائية   sous tutelle بالاستقلالية وغير تابعة لأي سلطة وا 
 12-08البعض وهو ما أكد عليه المشرع الجزائري هنا بموجب القانون  يعتقدعليه وليست سلطة رئاسية كما 

الحكومة" بمعنى "تابعة" لدى رئاسة  تنشأ ما حذف عبارة "لمنه  09المتعلق بالمنافسة في نص المادة 
واستبدلها بعبارة "توضع لدى الوزير المكلف بالتجارة" وهو ما لا نعتقد  صوابه لأن مصطلح الاستقلالية من 
الناحية القانونية يعني عدم خضوع مجلس المنافسة  لا للسلطة الرئاسية ولا السلطة الوصائية على أساس 

 . 23قلة بأن تكون ذات استقلال تام وكاملأنها من أهم سمات السلطات الإدارية المست
 الفرع الثاني:التعاون بين الهيئتين

يتبين التعاون الموجود بين كل من مجلس المنافسة ووزارة التجارة أثناء ممارسة المجلس لصلاحياته الوقائية 
 والعلاجية.

دوره الاستشاري حيث أن  يتبين تدخل وزارة التجارة أثناء ممارسة المجلس ل أولا :في المرحلة الوقائية:
المشرع أعطى الحق لبعض الأشخاص أن تستشير مجلس المنافسة حول كل الأمور التي لها علاقة 
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 فاعلا االأشخاص وزير التجارة الذي خول له حق الاستشارة وطلبها باعتباره طرف ؤلاءبالمنافسة ومن بين ه
 من قانون المنافسة. 35في القطاع وذلك طبقا لنص المادة 

كما تتدخل وزارة التجارة في الدور التنظيمي للمجلس حيث أن قبل نشوء الممارسات الماسة بالمنافسة يمكن 
 لوزارة التجارة أن تتقدم بطلب من الوزير المكلف بالتجارة بهدف تشجيع وضمان الضبط الفعال للسوق وهذا ما

من قانون المنافسة ومثال ذلك الإخطار الذي تلقاه مجلس المنافسة من طرف وزير  34يه المادة نصت عل
 . 24 2013جويلية 25وقدم المجلس رأيه في  الإسمنتسوق حول مدى احترام قواعد المنافسة في  التجارة 

 تدخل وزارة التجارة في مجلس المنافسة أثناء ممارسته لوظائفه التنازعية يتبينثانيا: في المرحلة العلاجية:
 44نصت عليه المادة  يكون إما عن طريق المجلس أو عن طريق الإخطار الوزاري وهذا ما فالإخطار 

التجارة يعتبر السبيل الوحيد لإدارة وزارة تم تقديمه من طرف وزير التجارة و ي حيثمن قانون المنافسة 
 .25غير المرغوب فيهاالعلى عقوبة للممارسات الاقتصادية  للحصول

الأخذ بتدابير مؤقتة للحد من طلب وزير التجارة ليمكن قانون المنافسة من  44/1المادةبناءا على نص و 
الممارسات المقيدة للمنافسة موضوع التحقيق إذا اقتضت ذلك الظروف المستعجلة ولتفادي وقوع ضرر محدق 

أن وقوع هذا من جراء هذه الممارسات أو  اإصلاحه لفائدة المؤسسات التي تأثرت مصالحه غير ممكن
 .من نفس القانون  26 46بالمصالح الاقتصادية العامة وهذا حسب ما نصت عليه المادة  الضرر يمس

أو كما أن المجلس يقوم بالرقابة على التجميعات بهدف تجنب هيمنتها على السوق فهو يمنحها الترخيص 
يرفضه ويكون ذلك بعد الأخذ برأي وزير التجارة والوزير المكلف بالقطاع المعني بالتجميع وهذا حسب ما 

مع الإشارة إلى أن رأي الوزير يبقى غير إجباري  من قانون المنافسة 21 -19-17جاءت به المواد 
 وللمجلس الحرية المطلقة على الأخذ به أو لا.

 :من  نفرق في هذه المرحلة بين تدخل وزارة التجارة ضمن مقتضيات قانون المنافسة بالنسبة للتحقيقات
 جهة، وتلك المقررة في نصوص خاصة. 

 :الإجراء حسب ما جاء به قانون المنافسة 
 قومون في يسندها إليهم رئيس مجلس المنافسة حيث ين*تتم عملية التحقيق على يد المقرر العام والمقرر 

 3يتعدى  و بتبليغه لرئيس المجلس والأطراف المعنية ووزير التجارة الذي يلتزم في اجل لابتحرير تقرير أولي 
 من قانون المنافسة. 52أشهر بإبداء ملاحظاته وهذا حسب ما نصت عليه المادة 

سيما تلك التابعة لوزارة لمكلفة بالتحقيقات الاقتصادية لا*كما يمكن لمجلس المنافسة أن يطلب من المصالح ا
ومن هنا  تجارة إجراء كل تحقيق أو خبرة حول المسائل المتعلقة بالقضايا التي تندرج ضمن اختصاصهال

بطلب من المصالح التابعة لوزارة التجارة من أن تقوم  يتبين لنا أنه يمكن وفي غالب الأحيان أن يلجأ المجلس
والتحكم الجيد في مسار التحقيقات من ذلك تعزيز إجراءات التحري  له بالتحقيقات اللازمة ولعل الهدف
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السالف  12-08من الأمر  49و18الكشف عن الوقائع التي يريدها وهذا ما نصت عليه المادة  وتسهيل
 الذكر .

 :الإجراء وفقا للنصوص الخاصة 
المحدد لصلاحيات وزير التجارة أن الأجهزة  453-02من المرسوم التنفيذي  06يتبين من خلال المادة 

وزارة التجارة وتحت إشراف وزير التجارة وبجانب مجلس المنافسة لها الصلاحية للقيام بإجراء التحقيق التابعة ل
ن أعطى لهم المشرع مجموعة يارة ويكون ذلك من قبل أعوان مكلفعن طريق المصالح المركزية والخارجية للوز 

يين نوعها، يوجه هذا المحضر من السلطات لتحرير محضر يثبت فيه ارتكاب المخالفات المخلة بالسوق وتب
بعد ذلك مباشرة إلى المصالح المركزية المتواجدة على مستوى وزارة التجارة مع إرسال نسخة إلى وزير التجارة 
مرفقا بجميع الوثائق ثم يقوم بإحالته مباشرة إلى مجلس المنافسة إذا كانت هناك ممارسة مقيدة للمنافسة أما 

غير مشروعة فيوجه وزير التجارة نسخة من المحضر إلى الجهات القضائية  إذا كانت ممارسة تشكل منافسة
المختصة ليتم متابعة مرتكب المخالفة قضائيا مع العلم أن القانون يجيز لكل من المدير الولائي ووزير التجارة 

 اقتراح غرامة مصالحة على العون الاقتصادي لتفادي الجهات القضائية.
 وتوقيع العقوبات فيما يخص إصدار القرارات: 

  القرارات 
بعد الانتهاء من إجراء التحقيق يحدد رئيس مجلس المنافسة في التقرير النهائي للتحقيقات رزنامة الجلسات 
وجدول أعمال كل جلسة ويقوم بإرساله إلى أعضاء المجلس والأطراف المعنية والمقرر الذي أنجز التحقيق 

لى ممثل وزير التجارة تاريخ انعقاد الجلسة وتنعقد بعد ذلك جلسة سرية قبل اتخاذ القرار  يوم من 15قبل  وا 
يقدم ملاحظاته مع الإشارة أعضاء على الأقل وخلالها يعطي الرئيس الكلمة لممثل وزير التجارة ل 8بحضور 

 أثناء المداولة لا يحضر هذا الأخير. أنهإلى 
لس المنافسة وذلك بناء على هذا الصدد ينبغي التذكير بأن لوزارة التجارة الحق في تجاوز قرارات مج *وفي
  .تقرير

يمكن للحكومة أن تتدخل في قرارات المجلس بل أكثر من ذلك بإمكانها أن تصرف النظر عنها وتلغيها وذلك 
 21قطاع المعني بالتجميع وذلك حسب المادة بناءا على تقرير الوزير المكلف بالتجارة والوزير الذي يتبعه ال

 السالف الذكر. 03-03من الأمر 
 العقوبات 

وهذا ما  يسهر وزير التجارة على تنفيذ قرارات مجلس المنافسة وذلك من خلال تبليغها عبر محضر قضائي
 .03-03من الامر 47نصت عليه المادة 
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لى الهيئة  كما ألزم المشرع الجزائري كذلك مجلس المنافسة برفع تقرير سنوي إلى رئيس الجمهورية وا 
-03من الأمر  27/1ووزير التجارة حول القضايا المدروسة وذلك حسب ما نصت عليه المادة  27التشريعية

03 28. 
-04عليها بموجب القانون  المطلب الثاني : كيفيات تدخل وزارة التجارة في متابعة الممارسات المنصوص

02 
 للقوانين المتعاملين الاقتصاديين احترام ضمان مهمة التجارة وزارة في المتمثلة التقليدية للإدارة أنيط

 الدورية الرقابة أعمال إطار في صلاحيات عدة القانون  لها التجارية وخول بالممارسات المتعلقة والتنظيمات
 التدخل مخالفات تستدعي ثبوت حال في التحفظية التدابير بعض اتخاذ عليها يترتب قد والتي السوق  لسير

 اتهمستويا مختلف على بالتجارة المكلفة لإدارةل أنيط كما المؤقت، الإداري  الغلق أو السلع كحجز السريع
 .النزاعات لتسوية بديل كطريق المصالحة بغرامة المتعلقة الأحكام تطبيق
 الأول: مهام مصالح الرقابة الفرع

في إطار ضمان احترام الأعوان الاقتصاديين للقوانين والتنظيمات خول القانون لأجهزة الرقابة المحلية 
والمركزية مجموعة من المهام، فعلى المستوى المحلي تكون مبادرة المهام من طرف موظفي المديريات 

الدورية أو بناء على شكوى الأعوان الاقتصاديين أو المستهلكين، أما الولائية للتجارة أثناء قيامهم بالرقابة 
على المستوى المركزي فتعود المبادرة إلى وزير التجارة عن طريق المديرية العامة لضبط النشاطات وتنظيمها 

 أو المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش.
 المعايناتلإجراء التحقيقات و فين المؤهلين أولا :الصلاحيات القانونية للموظ

في التي تتمثل على هذه الصلاحيات و المتمم المعدل و  02-04من القانون  52و 50المادتين  تانصت كل
 المستندات.الرقابة الدورية وتفحص الوسائل و أعمال 

والمكاتب والملحقات  ةتتمثل أعمال الرقابة الدورية في إمكانية دخول الموظفين المؤهلين إلى المحلات التجاري
المعدل والمتمم ويمكنهم كذلك  02-04من القانون  52وأماكن الشحن والتخزين وهذا حسبما جاءت به المادة 

 فتح أي طرد أو متاع بحضور المرسل أو المرسل إليه أو الناقل، وتختتم التحقيقات المنجزة بتقارير تحقيق.
 الاطلاع على الوثائق والمستندات حيثما كانت ومهما كانتيمكن للموظفين المؤهلين بالمعاينة والتحقيق 

طبيعتها إدارية، تجارية، مالية، محاسبية زيادة على مختلف الرسائل المتعلقة بالنشاط التجاري مهما كانت 
قوي  إثباتالاقتصادي بالسر المهني، فإذا كانت دليل  ورقية أو إلكترونية، دون أن يتحجج العون  دعامتها

من  50وهذا ما جاءت به المادة 29ف لمحضر الحجز أو ترجع في نهاية التحقيق إلى صاحبهاضاا تفإنه
 .المعدل والمتمم  02-04القانون 
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 ثانيا: إجراءات التحقيق الإداري 
الإجراءات الواجب إتباعها في عملية معاينة المخالفات بعدة  :تمر تحريك ومباشرة التحقيق الإداري -1

تحريك التحقيق الإداري التي تكون إما من طرف الموظفين المؤهلين للقيام بالتحقيقات مراحل بدءا بمرحلة 
 الاقتصادية ومعاينة المخالفات، أو من طرف تلقي شكوى ممن له مصلحة كعون اقتصادي متضرر.

يقوم به الموظفين المؤهلين حيث تلي هذه المرحلة، مرحلة أخرى تتمثل في مباشرة عملية التحقيق الإداري 
دون إذن مسبق وبتكليف من مدير الهيئة الإدارية المكلفة بالتحقيق والمعاينة فيكون التحقيق بأي طريقة سواء 

 بالاستجواب الشفوي أو التفتيش أو الحجز.
مرحلة المعدل والمتمم عن ال 02-04من القانون  55نصت المادة تبليغها :انجاز محاضر المخلفات و -2

ن تحقيقاتهم المنجزة بتقارير تحقيق والتي تحرر في شكل محاضر تضاف إلى و الموالية حيث يختتم الموظف
 .إعادة المستندات المحجوزة، وتسلم نسخة من المحضر إلى مرتكب المخالفة محاضر الجرد ومحاضر

رغم  لم يصدر وقد نص القانون على أن شكلية المحاضر يتم تحديدها عن طريق التنظيم وهو النص الذي
أهميته، وعلى كل يجب أن يكون المحضر خاليًا من أي شطب أو إضافة أو قيد في الهوامش ويتضمن 

هوية وصفة الموظفين ، الأساسية المتمثلة في :تاريخ ومكان التحقيق المنجز والمعاينات المسجلة البيانات
لتحقيق )نشاطه وعنوانه(، تكييف هوية مرتكب المخالفة، وكل شخص معني با، الذين قاموا بالتحقيقات

المخالفة مع تبيان النص القانوني والعقوبة المقترحة عندما يمكن أن يعاقب على المخالفة بغرامة الصلح، 
 ويجب إرفاق محاضر الحجز التي تجرد فيها المنتوجات المحجوزة، كما يتعين أن تكون المحاضر موقعة من

 .حت طائلة البطلانطرف الموظفين الذين عاينوا المخالفة ت
 وحفاظا على الحق في الإعلام والحق في الدفاع يجب أن يبين في المحضر أن مرتكب المخالفة قد تم
إعلامه بتاريخ ومكان تحرير المحضر مع إبلاغه بضرورة الحضور أثناء التحرير ليوقع عليه وفي حال غيابه 

معارضته لغرامة الصلح المقترحة يقيد ذلك  حضوره بعد الاستدعاء، أو حضوره ورفض التوقيع أو  أو عدم
 .30في المحضر
 أوجه تدخل الإدارة الفرع الثاني:

يستدعي تدخل الإدارة عبر آليات تم تقنينها   والتنظيمي القانوني إطاره عنخروج النشاط الاقتصادي  إن 
كما خول للإدارة خص المشرع ممارسة بعض الأنشطة بقيد الترخيص الإداري المسبق،  لهذا الغرض إذ

 .تضمن للقاعدة القانونية الفعالية اللازمةحتى طريق فرض جزاءات  التدخل عن
 الترخيص الإداري  أولا:

 رقابة فعالة في معرفة حجم الأنشطة التجاريةحتى يكون لها  من خلال الترخيص الإداري  الإدارةتدخل ت
يشكل  نجد السجل التجاري الذي أبرز الرخص، ومن حسب متطلبات السوق  قِطَاعِيًّاجعلها متوازنة حتى تو 
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لىو بادرة ممارسة أي نشاط،  مخازن المعامل، البيع كالبيع عند  رخص لممارسة بعض البيوع جانبه نجد ا 
  .البيع بالتخفيضالترويجي و 
على كل عون اقتصادي يرغب في ممارسة هذه البيوع الحصول المسبق على ترخيص يشترط  أنهويشار إلى 

خلافا للترخيص المسبق ، 31 215-06المرسوم التنفيذي  جاء به وهذا ما الولائي للتجارة يسلمه المدير 
 .مِيًّاإِقْلِي الوالي المختص من طرف يسلم والذيلبيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود الممنوح ل

 الممارسات التجارية غير النزيهة  العقوبات الإدارية لردع ثانيا:
هذه العقوبات  فتتمثلالمعدل والمتمم  02-04أدرج المشرع العقوبات الإدارية في الفصل الثاني من القانون 

 والمصالحة الإدارية. الإداري للمحلات في حجز المواد والسلع موضوع أو محل المخالفة، الغلق
 :حجز البضائع موضوع المخالفة-ا

من  49 المادة في عليهم المنصوصن و ت التحفظية التي يقوم بها الموظفيعتبر إجراء الحجز من الإجراءا
دون ن، حيث يكون العمل بهذا التدبير من نفس القانو  51وهذا وفقا لما ورد في المادة  02-04القانون رقم 

 27حددتها المادة  حالات التيال حسبو  32السلطة القضائية فورا إذن قضائي مسبق بشرط أن يتم إبلاغ أخذ
 والمعدل الغش وقمع الجودة برقابة المتعلق 1990 سنة يناير 30 في المؤرخ 39-90 رقم التنفيذي المرسوم
 .33 2001 سنة أكتوبر 16 في المؤرخ 315-01 رقم التنفيذي بالمرسوم والمتمم

مخالفة الأحكام :الحصر والمتمثلة أساسًا في الجرائم الوارد ذكرها على سبيليتم اتخاذ هذا الإجراء في بعض و 
ممارسة أسعار غير ، ممارسة بيع المواد الأولية على حالتها الأصلية، المتعلقة بالفوترة وبدائلها

 .عارضة المراقبةوم الممارسات التجارية التدليسية، الممارسات التجارية غير النزيهة،شرعية
 اعتباري  حجز نوعين، إلى ينقسم الحجز فإن والمتمم المعدل 02-04 قانون  من 40 المادة لنصوبالرجوع 

 لا بسلع يتعلق حجز كل فهو الاعتباري  الحجز أما للسلع، مادي حجز كل ويقصد بهذا الأخير عيني، وحجز
 .ما لسبب يقدمها أن المخالفة لمرتكب يمكن
 جرد محضر موضوع المحجوزة المواد تكون  أن وجب أنه القانون نفس   من 2 الفقرة 39المادة  تضمنت وقد
 المؤرخ 472-05 التنفيذي المرسوم من 04 وتضمنت المادة التنظيم طريق عن تحدد التي الإجراءات وفق
 .34الجرد محضر بيانات المحجوزة المواد جرد بإجراءات المتعلق 2005 سنة ديسمبر 13 في
 39فقد خول القانون للموظفين المؤهلين بالرقابة حجز البضائع محل الجرائم المذكورة في المادة  ذابهو

والحجز كإجراء قانوني يعني رفع يد العون الاقتصادي المخالف عن البضاعة محل الجريمة وحرمانه منها 
ضافة إلى حجز البضائع فإن الحجز يمكن أن يم إلى غاية تد إلى العتاد صدور حكم قضائي مخالف وا 

استعملت في ارتكاب المخالفة، مثل وسيلة نقل السلعة الغير مفوترة، الآلات المستعملة في  والتجهيزات التي
أو خدمة أو إشهار عون اقتصادي منافس، المعدات المستعملة في الإشهار  تقليد علامات منتوج

 .35التضليلي...الخ
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المعدل والمتمم مآل البضائع والسلع المحجوزة فبعد القيام بالحجز تقوم  02-04وقد حدد القانون رقم 
السلطات القضائية بالفصل في موضوع القضية، إما بالحكم بمصادرة المواد المحجوزة، أو القيام بردها، أو 

إذا كانت المصادرة  أنهالإشارة إلى في حال التصرف فيها من طرف الإدارة تقوم هذه الأخيرة برد قيمتها، مع 
تتعلق بسلع كانت موضوع حجز عيني، فتسلم هذه المواد إلى إدارة أملاك الدولة التي تقوم ببيعها وفق 

 من نفس القانون. 44الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول به وهذا ما نصت عليه المادة 
من القانون السابق الذكر الحكم برد المحجوزات فتعاد السلع  45يمكن للقاضي حسبما جاءت به المادة  كما

 الإدارةالمحجوزة إلى صاحبها بموجب قرار رفع اليد، أما إذا تم التصرف في المواد والسلع المحجوزة فتقوم 
 برد قيمتها.

وقد نص عليه المشرع  36التجارية إجراء  وقائي يعتبر الغلق الإداري للمحلات :الغلق الإداري المؤقت -ب
  نفسهمن القانون  96منح المشرع بموجب المادة  حيث المعدل والمتمم 02-04من القانون  46في المادة 

الاقتصادي بمساهمته في ضمان استقرار المعاملات  اللمجا صلاحية التدخل في  إِقْلِيمِيًّاللوالي المختص 
ترتكب إحدى الممارسات المنصوص عليها في القانون  وذلك بموجب اتخاذه لقرار الغلق ضد كل مؤسسة
الأنشطة التجارية دون اكتساب الصفة، إعادة بيع المواد  ويتعلق الأمر ب: الأحكام المتعلقة بالفوترة، ممارسة

ممارسة أسعار غير شرعية ممارسة التجارة التدليسية، الممارسة التجارية غير  ،لأصليةالأولية على حالتها ا
 بالتجارة المكلف الولائي المدير من اقتراح على بناء إقليميا المختص للوالي يمكنو 37النزيهة ومعارضة المراقبة

  يوما. 30 تتجاوز لا لمدة التجارية المحلات غلق قرار اتخاذ
 أثبت الواقع العملي أن عقوبة الغلق الإداري  حيث الوسيلة الوحيدة لمنع تكرار الجريمة وتعد عقوبة الغلق

عقوبة فعالة لإزالة الاضطراب الذي أحدثته الممارسة المخالفة للقانون ومنع تكرارها في المستقبل فضلا على 
 .ابهًتحقق العدالة وتعيد التوازن بين المراكز الاقتصادية للمؤسسات التي تمارس نشاطا مشا انهأ

 يئ الظروف الملائمةتهوالغلق تدبير أمني عيني، فحواه أن المحل التجاري يعد الوسيلة التي تساعد و
ع جرائم جديدة لذا للمؤسسة من أجل اقتراف جريمتها، إذ أن الاستمرار في العمل سيؤدي لا محالة إلى وقو 

لقطع الظروف المسهلة التي تساعد المؤسسة على القيام  ضَرُورِيًّاغلق المحل التجاري يعد أمرًا  فإن
 .38بالجريمة

اقتراح  على أن اتخاذ الوالي لقرار الغلق هو إجراء مؤقت لمدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا ويكون ذلك بناءًا على
 .39المدير الولائي

 المخالف ضد إجراء يتخذ وقد طعن محل يكون  قد التجاري  المحل بغلق القاضي القرار الإداري  أن والملاحظ
 قرار الغلق. نشر يتم قد كما ،وذلك بمضاعفة عقوبة المحكوم عليه40العود حالة في
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  :الإدارية المصالحة -ج
لتفادي اللجوء إلى القضاء في مجال الممارسات  المصالحة وسيلة وضعها القانون تحت تصرف الإدارة

تسمح بالحصول على تعويض مرضي عن ضرر مس  بالغرامة الوقائية حيث يطلق عليها كذلك التجارية،
كطريق بديل لتسوية  تعرف حيث أنها ليست بالشيء الجديد في التشريع الجزائري  ، فهيبالمصلحة العامة

 .41النزاعات
 ظل القانون الجديد صدرت عدة قوانين خاصة تجيز المصالحة في فئة معينة من الجرائم وهي الجرائم وفي

ففي مجال ، ذات الطابع المالي والاقتصادي مثل الجرائم الجمركية، جرائم المنافسة، جرائم الصرف...إلخ
منه،  91بموجب المادة بالمنافسة  المتعلق 06- 95المنافسة أجاز المشرع المصالحة بموجب الأمر رقم 

 .42 02-04وهو نفس الموقف الذي تمسك به في القانون رقم 
ا مُوَظَّفًاويجب أن يكون ممثل الإدارة الذي يجري المصالحة مع مرتكب المخالفة   فصحة ،قانونًا مُخْتَصًّ

 60المصالحة مشروطة بمدى اختصاص ممثل الإدارة الذي يختلف حسب مبلغ المخالفة، فقد وزعت المادة 
اختصاص المصالحة بين المدير الولائي المكلف بالتجارة ووزير التجارة على النحو  02-04من  القانون رقم 

 الآتي: 
المخالفة التي تم معاينتها في حدود يختص المدير الولائي المكلف بالتجارة بمنح المصالحة إذا كانت  -

 .أو تساوي مليون دينار استنادا إلى المحضر المعد من طرف الموظفين المؤهلين غرامة تقل
يختص الوزير المكلف بالتجارة بمنح المصالحة إذا كانت المخالفة المسجلة في حدود غرامة تفوق مليون  -

 .وتقل عن ثلاثة ملايين دينار دينار
للموظفين المؤهلين للقيام بالتحقيقات ومعاينة المخالفات صلاحية تحديد  02-04أعطى القانون رقم  لقد

 العقوبة المقترحة ضمن محضر المخالفة.
التجارة ومصالحها  للإدارة الاقتصادية ممثلة في وزارةالجزائري أناط المشرع  واستخلاصا لما سبق نلاحظ أن
السلطات في إجراء التحقيقات  ساسًا في المديريات الجهوية والولائية للتجارة كلالمركزية أو المحلية المتمثلة أ

قضائي مهما كان موضوع التحقيق، حتى لو  لحصول المسبق على إذنااللازمة وأعمال الرقابة الدورية دون 
أعطاها على أن تختتم عمليات الرقابة هذه بتحرير محاضر ، بتفتيش الأماكن وحجز المستندات الامر تعلق

 .بالتزوير القانون حجة مطلقة إلى غاية أن يطعن فيها
لم يحط مراحل تحرير هذه المحاضر بأي ضمانات تكفل للأعوان  الجزائري  أن المشرعب ولا يفوتنا أن ننوه 

هذه المحاضر التي قد تحرر في كثير من الأحيان من أشخاص قد لا يتمتعون  ،حقوق الدفاع الاقتصاديين
 .المشرع قد منحهم صلاحية اقتراح مبلغ غرامة المصالحة بمؤهلات كافية حتى أن

منه تخفيف العبء على القضاء من خلال انقضاء الدعوى العمومية  يرادوتعد المصالحة الإجراء الذي 
لمصالحة، إلا أن الواقع يثبت عكس ذلك في ظل الرفض الدائم للأعوان المخالف لغرامة ا بمجرد دفع
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المصالحة أمام الامتيازات التي توفرها الجهات القضائية، هذه الأخيرة التي تبقى بعيدة  الاقتصاديين لقبول
 .43فرضها اقتصاد السوق  عن المتطلبات الراهنة التي

 :خاتمة
 نهاية الدراسة، ومن خلال تحليلنا القانوني لهذا الموضوع توصلنا إلى جملة من النتائج أهمها: في
حماية المنافسة في السوق، حماية لاختلاف الأهداف التي يسعى قانون المنافسة لتحقيقها والتي من بينها  -

تنشئ الدولة الهياكل الإدارية المناسبة لم يكن من الممكن أن  أنهالمتعاملين وتحقيق الفعالية الاقتصادية تبين 
لتحقيقها جميعا إلا بعد إثبات الفقه الفرنسي إمكانية ذلك عن طريق المراقبة الفعلية لتطبيق قانون المنافسة 

 وقد كانت  الجزائر من بين الدول التي استغرقت وقتا طويلا لإيجاد الطريقة المثلى لذلك.
التي  طرأت على القوانين المتعلقة بالمنافسة لا حظنا الكثير من التضارب  بالرجوع إلى التعديلات القانونية -

لتكرار النص على نفس  02-04والقانون رقم  03-03بين القواعد القانونية التي جاء بها الأمر رقم 
 الممارسات في كلا القانونين .

نا إلى أن إنشاء مجلس المنافسة أما فيما يخص الآليات المؤسساتية التي تحمي المنافسة في السوق توصل - 
مع إبقاء العمل بالإدارة التقليدية أدى ذلك إلى إثارة العديد من الإشكالات من بينها تداخل الاختصاص بينه 

 وبين الهيئات الإدارية التابعة لوزارة التجارة .
ت قانونية تحد من وفي اعتقادنا ولتحقيق أقصى حد من الحماية للمنافسة داخل السوق نقترح إحداث تعديلا

تداخل الاختصاص بين مجلس المنافسة والهياكل الإدارية التابعة لوزارة التجارة وذلك بإعطاء الأولوية لمجلس 
فقط، مع اختصاصه  من المنافسة فيما يخص التحقيقات في الممارسات المقيدة للمنافسة التي يجب أن تكون 

حتوي ي حيث يكون الفرع التابع الولايات كل على مستوى خلق فروع إدارية تابعة لمجلس المنافسة  على العمل
هكذا يكون سهل على  على مختصين قانونيين واقتصاديين في مجال ضبط وحماية المنافسة في السوق 

التعاون  يكون يمكن أن  ، بالمقابلمصلحة بذلكء إلى الإدارة متى كان لها غرض و المؤسسات المحلية اللجو 
مجلس المنافسة والهياكل الإدارية التابعة لوزارة التجارة إذا استدعى الوضع فروع  كل من والتشاور بين 

فيبقى الاختصاص للهياكل  02-04الممارسات التجارية الممنوعة بموجب القانون رقم ذلك،أما فيما يخص 
عديلات التقنية حول عمل هذه الهياكل الإدارية في الإدارية التابعة لوزارة التجارة وحدها مع إدخال بعض الت

 الميدان.
 

 :الهوامش
، 2018، 70،عدد مجلة الفقه والقانون المكلفة بضبط المنافسة في الجزائر،  الإداريةعفيف بن بدرة، منظومة الهياكل  -1

 .62ص.
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